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 عناصر الركن المادي   :المبحث الأوّل

 عناصر الركن المعنوي: المبحث الثّاني

 عقوبة جريمة التزوير المرتكبة من الموظف العمومي او شبهه   :الجزء الثاني

 تحديد العقوبة  :المبحث الأوّل
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 المقــــــدمــة

مجتمعنا العديد من المخاطر و التهديــدات التي تنخــر فيــه يوما بعد يوم و تضعف  يواجه

و لعــل أبرزهــا تفشــي بعض الســلوكيــات . من تماسكه و بالتالي تربك تقدمــه و تطــوره

بأي صلة باعتبـــار أنها تؤدي مجتمعنا العربي الاسلامي و التصرفات السيئة التي لا تمت ل

يـــار المنظــومة الأخلاقيــــة و اضمحلال المبادئ و القيم التي لطالما سعينا إلى إلى انه

 .تكريسها و الحفاظ عليها

 أشكالزوير ــد يتخذ التـــو ق. رد و المجتمعات التزوير التي تهدد الفـــ من هذه السلوكيات و

انتشارا هي  الأكثرالصورة  أن إلا, فهو كالوباء منتشر في عديد المجالات , و طرق مختلفة 

إذ مما لا شك فيه أن الصفـــة التي يكتسبها , شبهه  أوتلك المرتبطة بالموظف العمومي 

الموظف العمومي أو شبهه تفتح لهم مجالا لاستغلال تلك الصفة و ارتكاب جرائم مختلفة، 

 .منها جريمة التزوير

من الوقوف عند المفاهيم هذا الموضوع لا بد  مضمون قبل كل شي و قبل الخوض في

 . المكونة له 

المشرع قد تصدى لهذا الفعل و جرمه في عديد  أنفعلى الرغم من ,  بالنسبة للتزوير

شبهه صلب الفصل  أوالفصول خاصة جريمة التزوير المرتكبة من طرف الموظف العمومي 

انه لم يعرف فعل التزوير شانه في ذلك شان عديد القوانين  إلامن المجلة الجزائية  471

قانون العقوبات الفرنسي القديم و بعض القوانين العربية , المقارنة مثل القانون الجزائري 

 . مثل القانون المصري و القانون السعودي 

ة ــلفقهيا, ية اولات التشريعــوع المحــاهم في تعدد و تنــي قد سـراغ التشريعــو ربما هذا الف

تقديم تعريف محدد و واضح لفعل  إلىو القضائية التي جاءت غزيرة في هذا الصدد ساعية 

 . التزوير 
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بالنسبة للمحاولات التشريعية المقارنة نذكر القانون المغربي
1
اللبناني,  

2
و قانون العقوبات  

الفرنسي الحالي 
3
  

 أنهاكلها متشابهة باعتبار  أنها إلاعلى الرغم من تعدد و تنوع الاجتهادات الفقهية و غيرها 

جريمة تزوير المحررات هي كل تغيير للحقيقة قصد الغش في سند  أناتفقت جميعها على 

ضرر  إحداثالمعنوية التي يبينها القانون تغييرا من شانه  أوالطرق المادية  بإحدىوثيقة  أو

  . للمصلحة الخاصة لأفراد المجتمع أوالعامة  للمصحة

المتداخلة معه التي تثير لبسا  أوو لا يفوتنا تمييز التزوير عن غيره من العبارات المشابهة 

  .، التحريفالتدليس ،التقليد: و من هذه العبارات الناس،  أذهانفي 

 ويكمن ، قول من ليس له حجة إتباعهو  أي, هو قبول قول الغير دون حجة  التقليد

الفــرق بين التزوير و التقليــد أن التــزوير يهدف إلى الوصول لأغراض غير سليمة 

و هو منهي عنه، أما التقليد قد يكون قولا أو فعـــلا لأغراض سليمة أو غير سليمة، 

 .بالابتداعممدوحة أو مذمومة، و يكون غالبا بالإتباع لا 

 يختلف عن التزوير باعتبار أن التدليس و  ، العيب و المخادعة إخفاءيعني  التدليس

جوهره إخفاء حقيقة الشيء عن الطرف الآخر لإيهامه بالكمال، أما التزوير فهو 

 . التغيير الفعلي للشيء مع أن كليهما غش و خديعة

                                                             
فيها بسوء نية، تغييرا من تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة " : من القانون الجنائي المغربي نص على أن  154المشرع المغربي في المادة     1

 ."شانه أن يسبب ضررا من وقع في المحرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون

 

 
التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة في الوقائع و البيانات يثبتها بصك أو مخطوط يشكل مستندا، بدافع ": جنائي  151المشرع اللبناني في المادة   2

 ."  معنوي أو اجتماعي مادي او

 
-49-41المؤرخ في  4111-99بموجب القانون عدد  4991مارس  14الذي أدخل حيز التنفيذ ابتداء من ) قانون العقوبات الفرنسي الحالي   3

 :منه على ما يلي  4-114ينص في المادة ( 4999

Art . 441-1 : «  Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice 

et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre d’expression de la pensée qui a 

pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences 

juridiques. » 

يشكل تزويرا كل تغيير احتيالي للحقيقة من شانه إحداث ضرر، و ينجر بأية وسيلة كانت، و ينصب على محرر أو على أية دعامة للتعبير عن  "

  ."الأفكار يكون موضوعها أو يكون من آثارها إقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات نتائج قانونية
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 هو التغيير بالزيادة في الكلام أو النقص منه أو عمله على غير مقصده  التحريف

كمــا هو تغييــر  ، حرف أو كلمة بكلمة أو في الشكل لينحرف عن أصل معنــاه بتبديل

 .في الشكل دون تغيير المضمون

ويكمن الفرق بينه و بين التزوير، هو أن التزوير يقصد به لتغيير بقصد الغش لإنصاف 

اصــدا الغش، ــالباطل و إبطال الحق بينما التحريف فيحتمل فيــه كــل الوجــوه، قد يكــون ق

 .و هذا قد يندرج تحت التزوير و قد يصدر التحريف لعلمه و إنما لجهل ألم به

تعددت  إذ ,تحديدهعرف مفهومه عدة صعوبات في بالنسبة للموظف العمومي فقد  أما

ع ضهو خا أمقانون الشغل  لأحكامهل هو خاضع  ,حولهالمحاولات و كثرت التساؤلات 

 ؟  أخرى خاصةلقوانين  هو خاضع أمومية قانون الوظيفة العم لأحكام

يستدعي استحضــار مفهوميـــن أســاسين، مفهوم ضيق  تحديد مفهوم الموظف العمومي إن

 :الجزائيأي المفهوم الإداري و مفهوم موسع يقصد به المفهوم 

  : أصناف أساسية 1مفهوم الإداري يصنف الموظفون العموميون إلى في ما يخص ال

  الدقيقف الموظف العمومي بالمعنى عليهم تعري ينطبقموظفون. 

  خاضعون للنظام الخاص للمؤسسة العمومية موظفون. 

  مرتبطون مع المؤسسة العموميـــة بمقتضى عقـــود إدارية موظفون متعاقدون أي

 .تتضمــن الشروط غيـــر المألوفة في القـــانون الخــاص و يخضعون للقانون العام

مــومي حسب القانون الإداري هو كل شخص مرتبط بشكل دائم بالإدارة إذا إن الموظف الع

و ساهم في إدارة مرفق عام و يخضع لنظام قانوني و له حقوق و عليه واجبات خاصة 

 .تفرضها المصلحة العامة

الشخص موظفا عموميا حتى و لو لم يتم أو  يعتبر أنانه يمكن  إلى الإشارةتجدر  أيضا

كانت إجراءات تعيينـــه غير قانونيـــة أو غير صحيحـــة إلا انــه  يصدر قرار تعيينه أو

 .يمــــارس الوظيفـــة العموميـــة و هو ما يسمى بالموظف الفعلي
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الجنائية  الأنظمةفالمشرع التونسي على غرار العديد من  ،في ما يخص القانون الجنائي أما

المقارنة
4
المجلة الجزائية إصدارعمومي منذ لم يتردد في وضع مفهوم واضح للموظف ال 

5
. 

رائم المرتكبـــة ــي الجــف" الث تحت عنوان ــالمنزل في الباب الث 29و بعد تنقيح الفصل 

يعتبر " "من الموظفين العمـــوميين أو أشبـــــاههم حال مباشرة أو بمناسبة وظائفــــهم 

 إليه صلاحيات السلطة موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد

العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محليــة أو ديوان أو مؤسسة 

 . "عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي

يستنتــج أن صفــة الموظــف العمـــومــي تنسحــب حتى على الموظف العمومي  إذا

الة تربصــع بحالموضو
6

، المؤقت أو الدائم
7

هسواء كانت تسميتـــه مقــابل اجر أو بدون، 
8

 ،

 .و هذا ما سار عليه فقه القضاء في العديد من القرارات التعقيبية

من  29من الفصل  9عرفه المشرع صلب الفقرة بالنسبة لشبه الموظف العمومي فقد  أما

يشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور :" المجلة الجزائية التي جاء بها بأنه

العمومي و من انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعينه العدالة للقيام بمأمورية 

 ."قضائية

من المجلة الجزائية يمكن القول بانه حتى تسند صفة شبه  29اذا و انطلاقا من الفصل 

 :الموظف العمومي لا بد من توفر احد المعايير التالية 

                                                             
تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وأضاف " :  " Garçon" الفقيه   4

 ."البعض إلى هذا التعريف قيدا مفاده أن يكون تغيير الحقيقة منصبا على واقعة مما يصلح المحرر لإثباتها به

 
يعتبر موظفا عموميا في نظر القانون كل فرد :" كان  4922ماي  91المؤرخ في  4922لسنة  11بمقتضى القانون عدد  29قبل تنقيح الفصل   5

كان من أفراد رعايانا الذي بأي تسمية و بأي وسيلة كانت استولى و لو مؤقتا في خطة أو نيابة إجراؤها مرتبط بمصلحة من النظام العام سواء 

جر أو مجانا بحيث يكون بهاته الصفة مشاركا في خدمة الدولة و الإدارات العمومية أو الإدارات البلدية و غيرها مما فيه مصلحة عمومية ذلك بأ

 ."من الإدارات التي للدولة حق المراقبة عليها

ــــف العمـــومي بحالة تربص لا إن وضع الموظـ" 475ص  4ج  4975 ت.م.ن 4975مارس  49مؤرخ في  41919قرار تعقيبي جزائي عدد   6

  ."جزائي 28تأثير لـــه على صفته تلك و بالتالي على أركان جريمة الاستيلاء على أموال عمومية طبق الفصل 

 
7
من المجلة الجزائية أنه يعتبر موظفا عموميا في نظر  28اقتضى الفصل "  4921جويلية  7مؤرخ في  41192قرار تعقيبي جزائي  عدد   

نا نون كل فرد من أفراد الشعب الذي يتولى و لو مؤقتا خطة أو نيابة القيام بها مرتبط بمصلحة من النظام العام سواء كان ذلك بأجر أو مجاالقا

 ..."بحيث يكون بهاته الصفة  مشاركا في خدمة الدولة

 
8
من المجلة الجنائية أن صفة الموظف العمومي  28يؤخذ من صريح الفصل :" 4992فيفري  5مؤرخ في  79171قرار تعقيبي جزائي عدد   

 ."تنسحب على كل شخص تولى و لو مؤقتا خطة يرتبط القيام بها بمصلحة من النظام العام سواء كان ذلك بأجر أو بدونه
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عدة قوانين خاصة  إلىتحيلنا هذه الصفة في الحقيقة  :العموميمن له صفة المأمور  -

  .معينةالعمومي لمهن  المأمورتمنح صفة 

المنظم  4995مارس  41المؤرخ في  4995لسنة  99عرفه القانون عدد  :العدل المنفذ +

لمهنة العدول المنفذون بكونــه مأمــورا عموميــا يختص بأعمال التبليغ و التنفيذ و غيرها 

التي أوكلها له القانون، و  تكتسي المحـــاضر المحــررة  في نطاق وظائفه  من الوظائف

 . الصبغة الرسمية و هي معتمدة بين الأطراف و في مواجهة الغير

حسب القـــانون  :أمناء الفلسة /المؤتمنون العدليون/المصفون/المتصرفون القضائيون+

تبــر المصفـــون و المؤتمنون يع 4997نوفمبر  44المـــؤرخ في  4997لسنــة  74عدد 

يخضعــون فـــي  العدليون و أمناء الفلسة و المتصرفون القضائيون مساعدون للقضاء

ممــارسة مهـــامهم لأحكــام هذا القــانون و للتشريع الجاري بهـــا العمل ما لم تتعارض 

 .معه

ــابتها و لو تم تكليفهم من و يقوم هؤلاء بمهامهم بتكليــف من المحكمـــة و يخضعـــون لرقـ 

 .خارج المحكمة

المقصـــود بـذلك الوزراء، المستشارون، كتبة  :عموميـــةمن أنتخـــب لنيــابة مصلحـــة  -

 ...الدولة

إذا إن صفــة شبـــه الموظــف العمومي لا  : من تعينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية - 

تكتسب بمقتضى قانون و إنما بتكليف من المحكمة و لعل المثال المتداول الذي يمكن ذكره في 

كذلك الخبير الذي تستعين به المحكمة باعتبار أن التقرير الذي قدمه  ،هذا الشأن هو المحامي

 .اعد القاضي في الحكمالخبير بوصفه مختصا في مجال معين من شأنه أن يس

التزوير في المحررات بصفة عامة ليست وليدة العصور  ظاهرة التزوير بصفة عامة، تاريخيا

ررات ـــر المحـــه تزويــمن بأنواعهرم القانون الروماني التزوير ـــج إذ ،ةـــالحالية فهي قديم

 .المفاهيمنظام قانوني بالنسبة للعقاب و ذلك لغموض و ضبابية  إلىانه افتقر  إلاو الموازين 
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سواء التزوير  أنواعهللتزوير بمختلف  أيضافقد تصدى  4241القانون الفرنسي لسنة  أما

 .بالكتابةبالفعل و  أوالواقع بالقول 

تعرض كذلك المشرع الفرنسي لجريمة التزوير الواقعة على المحررات  4991تشريع  و مع 

لم يقتصر على  المشرع الفرنسي أن إلى الإشارةو تجدر  ،و افردها بقسم خاص الرسمية

  .مجرمااحتمال وقوعه كافيا لتسليط العقاب و اعتبار الشخص  أصبح إذوجوب وقوع الفعل 

ي فقد خصص القسم السادس عشر من الكتاب الرابع من الجزء أما بالنسبة للقانون التونس

 إلي  172الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية للزور الجنائي و الذي يمتد من الفصل 

 . من المجلة المذكورة  178

جريمة الزور لم يجعل المشرع التونسي على غرار المشرع الفرنسي و المشرع الألماني  و

في المحررات في قسم واحد مع غيرها من جرائم التدليس و ذلك لا لشيء إلا لغاية تنظيمية 

رغم التشابه الظاهري بينهم فان كل واحدة مختلفة و متميزة عن بحتة إذ أن هذه الجرائم 

 .  الأخرى

 أهميةيكتسي موضوع جريمة التزوير المرتكبة من طرف الموظف العمومي و شبهه 

اء و رجال القانون ــام الفقهــاستقطب هذا الموضوع اهتم فعلى المستوى النظري: زدوجة م

في يفسر تعدد و تنوع الدراسات و المقالات التي جاءت غزيرة و علماء الاجتماع و هذا ما 

 .هذا الصدد

موضوع جريمة التزوير المرتكبة من الموظف  أهميةفان  ،على المستوى العملي أما

و ذلك لما لهذا الموضوع من ارتباط وثيق بحقوق  ،شبهه جلية لا غبار عليها وأالعمومي 

و مصالحهم و كذلك باستقرار العلاقات في  المجتمعات و توازنها و بالتالي تعزيز  الأفراد

 .الثقة بين مختلف مكونات المجتمع 

ا و بناء على ذلك و في إطار دراسة موضوع الحال تكون الإشكالية المطروحة كم

 :يلي

كيف نظم المشرع التونسي جريمة التزوير المرتكبة من الموظف العمومي أو 

 شبهه ؟



 10  جريمة التزوير المرتكبة من الموظف العمومي أو شبهه
 

التعمق في فهم موضوع جريمة التزوير المرتكب من الموظف العمومي و شبهه يستدعي  إن

العقوبة المحددة لتلك  إلىثم التعرض  ( 1جزء ) هذه الجريمة  أركان إلى أولا ضالتعر

  (. 2جزء ) الجريمة 
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 :و شبهه أجريمة التزوير المرتكبة من الموظف العمومي  أركان: ول لأجزء اال

الركن  توفر إذا إلاشبهه  أوف العمومي بة من طرف الموظتكلا تقوم جريمة التزوير المر

 ." المبحث الثاني " الركن المعنويو "  المبحث الأول" المادي

 :الماديالركن عناصر : المبحث الأول

ا وجودها ــة و يعطيهــة بأنه فعل ظاهري يبرز الجريمــادي للجريمـــعادة الركن الم يعرف

و كيانها في الخارج أو هو وقوع فعل أو امتناع عن فعل جرمه القانون بما يجعل الجريمة 

 .تبرز للوجود تامة كانت أو ناقصة

عنصرين  إلىو شبهه أف العمومي يتكون الركن المادي لجريمة التزوير المرتكبة من الموظ

  (.عنصر ثان ) و طرق التغيير  ( أولعنصر ) و هما تغيير الحقيقة  أساسين

  :الحقيقةتغيير  -2

إن جوهر جريمـــة التزوير المرتكبـــة من طرف الموظف العمومي أو شبهه هو تغيير 

 .الحقيقة

هو السعــي إلى  المقصود منه أنذلك  ،"تغيير الحقيقة"مفهوم  نقبل كل شي لا بد من بيا

و على الرغم من ... إخفــاء أمــر صحيــح و استبــداله بأمر آخــر مــزعوم عار من الصحة

إلا أن  ومي و شبههمفي جريمة التزوير المرتكبة من الموظف الع أهمية عنصر تغيير الحقيقة

لتحديد مضبوطة معايير  لم يحدد الأخرىالتونسي على غرار عديد القوانين المقارنة المشرع 

هذا العنصر، إذ ليس كل تغيير يؤدي بالضرورة إلى قيام الجريمة، بما يعني أنه لابد من 

 : شروط معينة في هذا الفعل و هي ثلاثة توفر

  أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يخدع بــه بعض الناس، أي  : الأولالشرط

 الأشخاص متوسطي الذكاء و الخبرة،
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و هذا ما من شأنه أن يقصي التغيير الواضح الذي يمكن ملاحظته بسهولة، إذ أنه لا يمكن  

 أ لتقدير التغييرــر في الخطــالضرورة الغي ر لأنه لا يوقع ـــأن يؤدي إلى قيام جريمة التزوي

.ما أيده فقه القضاء التونسي و عمل بهو و ه
9

 

  هذا التغييـــر يمس بأمـــر جوهـــري ون ـــضرورة أن يكون هذا يك :الشرط الثاني

من مشروع المجلة  944و أســاسي في المحرر و هذا ما يستشف و بالتالي يتأكد من الفصل 

أرتكب عن سوء نية أثناء تحريره لكتب من " :فيه بأنه  الذي جاء 4929الجنائية لسنة 

 ."علائق وظيفته تغييرا في جوهره أو في ظروف تحريره

اء عنها ــــجوهريــة فـــي المحـــرر من العبـــارات التـــي لا يمكن الاستغن وتعتبر عبارات

ارات الثانوية ــس العبـــــو التي بدونها يفقــد المحــرر أهميتـــه و مصــداقيته، هذا على عك

أو التكميلية التي يمكن الاستغنـــاء عنهــا باعتبـــار أن وجودهــا من عدمهــا لا يؤثر على 

 .صحة  العقد أو أهميته

و قد اهتم العديد من الفقهاء بتحديد ماهية العبارات الجوهرية، و من بين هؤلاء الفقهاء نذكر 

الذي اعتبر بان العبارات الجوهرية هي العبارات التي بغيابها يقع  Carnotالفقيه الفرنسي 

 .بطلان المحرر

      ررا بمصالح ــــه أن يحدث ضــــشأن يجب أن يكون هذا التغيير من :الشرط الثالث

كل ما يصيب المضرور في جسمـــه أو ماله أو عاطفته أو شرفه أو  ر و الضرر هوـــالغي

 .أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها

جريمة التزوير المرتكبة من الموظف  إلى الإشارةتصدى المشرع التونسي كما سبقت و قد 

 هذا الفصل  أحكامو بالتمعن في الجزائية، من المجلة  471شبهه صلب الفصل  أوالعمومي 

 شبهه أوالعمومي موظف الصادرة عن و اليتضح أن الوثائق أو الكتــائب المتحدث عنها 

تنــدرج ضمن صنــف المحررات الرسمية، و تتخذ هذه المحررات الصبغة الرسمية من 

 .صفة الشخص القائم بالتزوير

 : أنواع 1إلى  و بالنسبة لهذه المحررات الرسمية فهي تنقسم 

                                                             
 .442قسم جزائي ص  4919 ت.م.ن. 19مؤرخ في ماي  4572ي عدد قرار جزائي تعقيب  9
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 .الكتائب القضائية أو العدلية الصادرة عن القضاة -

 .الكتائب الإدارية الصادرة عن الإدارات المختصة -

 .المحررات العمومية التي يصدرها المأمورون العموميون -

 .القرارات الولائية -

من المجلة الجزائية و بالتحديد جريمة  471الفصل جريمة الخصوصية التي تتمتع بها  إن

 إلافان هذه الجريمة لا يمكن الحديث عنها  وير التي يرتكبها الموظف العمومي أو شبهه التز

 .احدهما متى ارتكبها 

فان  الموظف العمومي أو شبهه  لا يمكن أن يرتكبها إلا 471أن جريمة الفصل  او بم

ما يعني أنه المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة لا يمكن أن تتمثل إلا في المشاركة بالتسبب ب

لارتكاب  أرشد"لا يعد مشاركا في الجريمة إلا من  من المجلة الجزائية 19و عملا بالفصل 

الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ 

 ".و خزعبلات أو حيل إجراميةأ

أما في ما يخص المحاولة في هذه الجريمة، فهي كغيرهــا من الجنــايات لا تعتبــر جريمــة 

و لا تكــون مستوجبــة للعقـــاب إلا إذا كــان العــدول عنهــا بــإرادة  الجــاني، بمــا يعني 

إرادة الجاني أي أمر اضطراري أنه إذا كان العدول عن هذه الجريمة بسبب أمر خارج عن 

 .فان هذا يجعلها  تدخل في دائرة التجريم

 

و لقيام الركن المــادي لا يكفــي تغييــر الحقيقــة بل لابد أن يتم هذا التغييــر بإحدى الطرق 

 . التي حددها القانون

 

 :طرق تغيير الحقيقة   -1

 

بالعقوبات المذكورة الموظف يعاقب " ن المجلة الجزائية نص على انه م 471الفصل 

لم في صورة قانونية نسخة من عقر موهوم لا وجود العدل الذي يس أوشبهه  أولعمومي ا

 " . خيانة منه  لأصلهانسخة مخالفة  أوله 
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" عقد موهوم لا وجود له" و المتمثلـة في  471يستشــف صـراحة من عبـــارات الفصــل 

 .بالصنع و التزوير بالتبديل التزوير: أنه هناك طريقتين للتزوير ، "مخالفة لأصلها"و

 .محرر لا وجود له  إنشاءالمقصود بالزور بالصنع خلق و 

   أخرىها بكتابة ضتعوي أوكتابة  إخفاء أوبالتبديل فالمقصود به محو  أما التزوير

من المجلة  479الفصل  إلىالحديث على طرق و وسائل تغيير الحقيقة يحيلنا مباشرة  إن

و قد , وسائل التزوير  الذي عدد فيه المشرع التونسي على غرار القوانين المقارنةالجزائية 

بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو " التزوير يتم أنجاء بالفصل المذكور 

ه أو ــة طابع مدلس بــان ذلك بوضع علامــتبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء ك

 ".اء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهمــإمض

بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء "كذلك 

 ة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيشــكان ماديا أو غير مادي من وثيق

 ".ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية

وير  التي يرتكبها ركن المعنوي حتى تقوم جريمة التزالمادي لا بد من توفر الظافة للركن بالا

 . الثاني  أو شبهه و هذا يحيلنا ضرورة للمبحث الموظف العمومي

 

 :المعنويعناصر الركن : المبحث الثاني

 ولو حتى قائمة، الجريمة تعتبر لا دونه فمن الجريمة في الثاني الركن هو المعنوي الركن

 الذهني الإجرامي النشاط من المكون المعنوي الركن فإن المادي، الركن عناصر اكتملت

 معنويات جانب إلى  يكشف الذي فهو الإجرامية، الشخصية عن الحقيقي المعبر هو والنفسي،

 يحدد أن القاضي يستطيع ذلك، أساس وعلى الشخصية هذه أبعاد عنرى الأخ الجريمة

 .لها الملائمين العلاج أو العقوبة ونوع خطورتها، ودرجة نوعها،

 الصورة ففي الخطأ، صورة أو بصورة القصد إما صورتين إحدى في المعنوي الركن يتحقق

 السلوك يريد الفاعل أن أي والنتيجة، الفعل إلى متجهين والإرادة العلم يكون ( القصد) الأولى

 .يريدها التي النتائج يحقق نحو على اقترافه صوب إرادته فيوجه ويريد نتائجه،
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 يريد الفاعل أن أي النتيجة، دون الفعل عند والإرادة العلم يقف الخطأ الثانية الصورة وأما

 في وكان حدوثها يتوقع أن عليه يجب كان إن و يريدها، لا فهو نتيجته أما فقط، السلوك

 النتيجة إلى يتجاوز ولا الفعل عند إرادة تحققها دون يحول أن الكافية العناية بذل لو استطاعته

 .توقعها واستطاعة النتيجة توقع بواجب يتعلق محدود بمقدار إلا

 هذه وترك التشريعات، من بغيره أسوة الإجرامي للقصد تعريفا يضع لم التونسي المشرع و

 من يتكون الإجرامي القصد بأن مجموعهما في يسلمان اللذان والقضاء الفقه إلى المهمة

.منهما كلا يلعبه الذي دور على اختلافهما مع والإرادة، العلم هما عنصرين
10
 

 العمدية الجرائم من التزوير جريمة يعتبر التونسي التشريع إلى أن  أيضا الإشارةو تجدر 

 القصد إنو  الجنائي، القصد في متمثلا   المعنوي الركن فيها يتوافر أن قانونا   لقيامها يلزم التي

 توافر دائما   يفترض والذي الخاص القصد هو الجريمة هذه في توافره المتطلب الجنائي

 .العام القصد

 الركن قوام قصدية جريمة تعتبر و جريمة التزوير من قبل الموظف العمومي أو شبهه

 العامة صورتيه في الجنائي القصد هذا توافر ويلزم بل القصد الجنائي، فيها المعنوي

 الداخلة القانونية والعناصر الأركان بكافة الجاني علم يتطلب العام الجنائي فالقصد والخاصة،

 الجنائي القصد أما للتزوير، المكون الفعل إلى إرادته واتجاه التزوير، جريمة نموذج في

 جريمة عن مساءلته يمكن حتى الجاني لدى توافرها يشترط خاصة نية فيفترض الخاص

 .التزوير

 والمقصود والإرادة، العلم هما عنصرين توافر من بد لا العام الجنائي القصد يتوافر ولكي

 الإرادة وأما الجريمة، ارتكاب ساعة الجاني عليها يكون التي الذهنية الحالة هو العلم بعنصر

 هذه على فتنبني مختلطة، ونفسية ذهنية حالة وهي العلم، لمرحلة اللاحقة المرحلة فإنها

 الجريمة بارتكاب قرارها المعلومات

                                                             
10

و هو عنصر . القصد الجنائي هو انصراف إرادة الجــاني إلــى ارتكــاب فعــل غيــر جــائــز مــع علمــه بــأن القـــانــون يعــاقــب عليــــه"  

ؤرخ في م 81481قرار تعقيبي جنائي عدد " ...نفساني موكول تقريره لمحض اجتهاد محكمة الموضوع التي تستنتجه من الادلة و القرائن الفعلية

 .11ص  5، عدد 8811ت، ماي .ق.، م8811أفريل  13
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 الحقيقة يغير أنه الجاني بادراك يتوافر العام الجنائي القصد فإن التزوير لجريمة بالنسبة أما

 حصول التغيير هذا شأن من وأن القانون، في عليها المنصوص الطرق بإحدى محرر، في

 .ضرر

 العام، الجنائي القصد يتوافر لكي توافرها من بد لا شروط هناك بأن يتضح ذلك خلال ومن

 :التالي النحو على الشروط وهذه

 المتهم فجهل محرر، في الحقيقة به يغير بأنه يعلم نشاط نحو إرادته الجاني يوجه أن :أولا

 في الزواج موانع انتفاء يثبت الذي المأذون مثل الجنائي، القصد بتوافر القول ينفي بالحقيقة

 عليه أكد ما الحقيقية، وهذا شخصيته غير شخصية للزوج يثبت أو أحدها، توافر قد أنه حين

 يتعين الإرادة، جانب إلى الإجرامي القصد به يقوم الذي العلم يتوفر لكي أنه التونسي التشريع

 الجهل بسبب بأحدها العلم انتفى فإذا للجريمة، القانونية العناصر بجميع علما الجاني يحيط أن

 .إلى القيام بفعل تغيير الحقيقة إرادته تتجه أن ويجب كما بدوره، القصد انتفى الغلط، أو

 تغيير على ينطوي سلوكه بأن المتهم علم تثبت أن المحكمة على بد لا ذلك على علاوة

 يتوفر أن يلزم المتهم حق في التزوير واقعة إثبات يتم ولكي معيبا، حكمها كان وٕالا للحقيقة،

 فلا أثبتها، التي الواقعة صحة بعدم يقينيا علما عالما يكون أن بالتزوير، أي العلم حقه في

 من التثبت في تقصير أو إهمال من المحرر تحرير في وقع مهما القصد يتوافر أن يمكن

 .لإثباتها المحرر أعد التي البيانات صحة

 سبيل على القانون عليها نص التي الطرق من بطريقة الحقيقة يغير بأنه العلم يتوفر أن :ثانيا

 ينصب الحقيقة تغيير بأن عالما .بالقانون عليه منصوص علم لأنه مفترض علم وهو الحصر

 يعد للجريمة المادي للفعل المكونة العناصر بأحد الجهل أن الأصل أن حيث محرر، على

 أو المحرر بمعنى الجهل الدفع المتهم من يقبل لا التزوير جريمة في أنه إلا بالواقع، جهلا

 بالجهل دفعا جملته في الدفع هذا لان المشرع، قررها التي الحقيقة تغيير بطرق الجهل

 بطرق و المحرر بمعنى العلم يفترض المشرع فإن ثم ومن به، الاعتداد يجوز لا بالقانون

 .عكسه على الدليل إقامة المتهم من يقبل لا افتراض وهو الحقيقة تغيير

 احتماليا أو حقيقيا ضررا يسبب أن شأنه من التغيير هذا بأن الجاني علم أيضا يشترط :ثالثا

 على أن إذ بأحكامه، أو بالقانون جهله نتيجة يعلمه لم أم ذلك علم سواء غيره، أو عليه للمزور

 للأمور، العادي السير مع تتفق والتي فعله، على المترتبة المألوفة النتائج يتحمل أن الإنسان
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رابطة  تحديد في العامة القاعدة هي كما لا، أم بالفعل أتوقعها سواء حصولها يتوقع وأن

 القانون، في السببية

 تغيير على فعلا ترتب الذي بالضرر المتهم علم يتطلب لا القانون أن يتضح ذلك ومن 

 يكتفي ولكنه ضرر، حدوث إلى يؤدي أن بد لا الحقيقة تغيير بأن علمه يتطلب ولا الحقيقة،

 وقد المتهم، توقعه الذي الضرر غير تحققه الذي الضرر يكون وقد الاحتمالي، بالضرر بالعلم

 .الإطلاق على ضرر يتحقق لا وقد الحقيقة، تغيير وقت محتملا كان الذي الضرر يتحقق لا

 أن محتملا كان الذي بالضرر العلم ثبت قد أنه طالما القصد توافر دون يحول لا ولكن ذلك

 .الحقيقة تغيير على يترتب

ى اشتمال وهو الحقيقة تغيير فعل على المترتب الأثر إلى المتهم إرادة تنصرف أن :بعاار

 عليه ظهوره ويكون محرر في بيان وضع يريد فمن للحقيقة، مخالفة بيانات على المحرر

 مشوها عليه اشتماله يعد آخر محرر في خطأ يضعه ولكنه للحقيقة، تغييرا متضمن غير

 الثاني المحرر يتضمن أن إلى تتجه لم إرادته لأن لديه، متوافرا القصد لا يعد فيه للحقيقة

 لا أخرى ورقة أنها معتقدا يقرأها أن دون عليها، فيوقع للحقيقة، مخالفة أنها يعلم بيانات

 .القصد لديه يتوافر

القصد الجنائي العام فان المشرع التونسي افترض توفر القصد الجنائي الخاص  إلى إضافةو 

 تجريم شرط أو إضافي، في جريمة التزوير من قبل الموظف العمومي أو شبهه و هو قصد

 فوق يجب إنما و العام، بمفهومها والإرادة العلم وجود فيها يكفي لا التي الجرائم بعض في

 .العام الجنائي القصد بجانب محددة نية أي خاصا جنائيا قصدا الفاعل لدى يتوفر أن ذلك

 زور فيما المزور المحرر استعمال في نية الجاني لدى يكون أن فالقصد الجنائي الخاص وهو

 عن يعدو لا التزوير فعل لأن التزوير، لجريمة قيام فلا ذلك إلى نيته تتجه لم فإذا أجله، من

 . الضرر بها يرتبط التي الاستعمال لجريمة تحضيريا فعلا كونه

 المحرر فاستعمال المزور، واستعمال التزوير بين تربط مادية علاقة هناك توجد لا أنه غير

 استعمال نية ولكن الجريمتين، بين فصل قد المشرع أن إذ التزوير، في ركنا ليس المزور

 قد المحرر أن من الرغم على النية هذه تتوافر وقد التزوير، عناصر أحد هي المحرر المزور

 .يستعمل لا
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 انتفت المزور، المحرر استعمال نية في والمتمثل الخاص الجنائي القصد انتفى فإن وبالتالي

 يتطلب تحقيقها لا غاية إلى المتهم نية اتجهت إذا النية هذه وتنتفي التزوير، جريمة لذلك تبعا

 يقوم من يسأل لا لذلك، وتطبيقا   التزوير، بمجرد تتحقق غاية أي المزور، المحرر استعمال

 مهارته إثبات أو الكمبيالات في القانون يتطلبه الذي الشكل لتوضيح مزورة كمبيالة باصطناع

 على المزورة بالكمبيالة الاحتجاج إلى تتجه لم نيته أن والفرض المزاح، مجرد أو التقليد في

 وقبل مثلا، علمية تجربة إجراء بقصد محرر شخص زور إذا عليه، وكذلك زورت من

 على يعاقب الثاني بينما التزوير على يعاقب لا فالأول واستعمله، آخر عليه حصل تمزيقه

 ، نية بسوء يرتكب وأن إرادة و علم عن الحقيقة بتغيير يكون الخاص الاستعمال، إذا القصد

 سائر شأن شأنه فالتزوير الحقيقة، تغيير فعل ارتكاب وقت ذات في القصد تحري ويجب

 .الإجرامي للفعل القصد معاصرة وجوب لقاعدة يخضع الجرائم

 فيها تفصل التي الدعوى بوقائع المتعلقة المسائل من التزوير جريمة في الجنائي والقصد

 الصادر الحكم في يشترط لا أنه غير عليها، المحيطة الظروف ضوء في الموضوع محكمة

 وجوده إلى يشير الحكم سياق كان متى لفظا العنصر هذا توافر إلى صراحة يشير بالإدانة أن

 من أسهل المادي التزوير في الخاص الجنائي القصد إثبات أن الملاحظ واضح،ومن بشكل

 .آخر مساهم لدى وينتفي المساهمين أحد لدى يتوافر فقد نفسيا، كيانا لأنه التزوير المعنوي،

وهذه  الخاص، الجنائي بالقصد يتعلق ما في تثار التي النقاط بعض بالبحث في وسنتناول

 :التالي النحو على النقاط

 :الضرر عن الجنائي القصد استقلال :أولا

 قالوا الذين الفقهاء، بعض يرى كان كما بالغير الإضرار نية الخاصة النية عناصر من يعد لا

 أن شأنه من الاشتراط هذا لأن وذلك بالغير، الإضرار نية المزور لدى تكون أن يجب بأنه

مسوغ بلا الخاص القصد دائرة يضيق
11
 اقتصرت لمن يتوافر الجنائي القصد فإن وبالتالي ،

 زواج عقد يزور كمن بغيره، الإضرار دون لغيره أو لنفسه النفع جلب مجرد على نيته

 .منه بدلا فيه ينفذ كي بالعقاب عليه محكوم شخصية ينتحل أو نسب، لتصحيح

                                                             
 .415، ص  وقضاء فقها المحررات في التزوير جرائم عن الجنائية المسئولية حامد، إبراهيم طنطاوي،  11
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 عنصر عن مستقلا أمرا يعتبر التزوير جريمة في كركن الجنائي القصد أن إلى ذلك ويرجع

الآخر  توافر دون أحدهما تحقق يتصور بحيث. المادي، الركن عناصر أحد هو الذي الضرر

 يتحقق له، أعد فيما استعماله بقصد أحدا، يخدع لا البطلان ظاهر سندا آخر على يزور كمن

 الإتقان ظاهر سندا آخر على يزور من أن حين في الضرر، انتفى وان الخاص لديه القصد

 من كان إن و الخاص، القصد لديه ينتفي استعماله بقصد لا التقليد في براءته إظهار بقصد

 المصادفة بطريق آخر يد في المزور المسند هذا وقع ما إذا الضرر عليه يترتب أن المتصور

 .المزور التوقيع بصاحب ضارا استعمالا فاستعمله

 

 :التزوير جريمة في الباعث أثر :ثانيا

 حمل الذي الدافع أو المصلحة أو الإحساس أنه على التزوير جريمة في الباعث يف تعر يمكن

 لا قضائيا ظرفا بوصفه تخفيفا أو تشديدا العقوبة في يؤثر وقد التزوير اقتراف على المزور

 بنوع عبرة فلا والخاص العام يهطربش الجنائي القصد توافر ومتى الجريمة أركان من ركنا

 التي بالوسائل الغش بطريق الحقيقة تغيير مجرد فإن ولذلك الجريمة، ارتكاب الباعث على

 عن النظر بصرف التزوير جريمة معه تتحقق الرسمية الأوراق في القانون عليها نص

 حقيقته، يخالف بحيث المحرر مضمون تغيير به المقصود كان متى ارتكابها على الباعث

 يلحق خاصا ضررا يحدث لم ان و العامة بالمصلحة ضرر حصول احتمال عليه ويترتب

 .بعينه شخصا

 عليها نصت التي العامة القاعدة لأحكام يخضع للتزوير الجنائي القصد فإن هنا ومن

 ينفيه، فلا نبيلا كان وٕان عناصره، من ليس الباعث أن قررت والتي ، الوضعية التشريعات

 عن حقه إلى الوصول من حق صاحب لتمكين أو شخصا أصابت ضائقة لتفريج يزور  كمن

 .له يكن لم إثبات سند خلق طريق

 الركنو بناء على ما وقع بسطه فانه بتوفر الشروط الخاصة السابقة لوقوع الجريمة و بتوفر 

يكون الجاني معرضا لجريمة التزوير من قبل الموظف العمومي أو شبهه المادي و المعنوي 

 .، و هو ما يقتضي علينا التطرق إليه في الجزء الثانيقانوناللعقاب المنصوص عليه 
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 :عقوبة جريمة التزوير المرتكبة من الموظف العمومي او شبهه : الجزء الثاني 

شبهه يستدعي أولا  أودراسة عقوبة جريمة التزوير المرتكبة من الموظف العمومي  إن

         تطبيق هذه العقوبة إلىالتعرض  ثم   (مبحث أول )  تحديد هذه العقوبة إلىالتعرض 

 ( .مبحث ثاني ) 

 :تحديد العقوبة :  الأولالمبحث 

 أنهايتضح  أهدافهاالتاريخية التي مرت بها فلسفة العقوبة و  الأحقابفي مختلف  المتأمل إن

للانتقام و الثار  أداة من   العقوبة  فيها  تحولت  التي  المراحل التاريخية من  بالعديد  مرت 

 .و التهذيب  للإصلاح أداة إلىالخصوم و الجناة  إرهابو البطش و 

و هي مصدر عاقب يعاقب عقوبة و هو الجزاء على  ,الذنبهي الجزاء على  العقوبة لغة

  .الفعل

انتقاص من حقوق الفرد المجرم بسبب خرقه "  بأنهافالعقوبة يمكن تعريفها اصطلاحا  أما

النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفة النصوص  بأنهاو تعرف كذلك  ,"للقانون

عبارة عن جزاء يقرره القانون نيابة عن المجتمع  بأنهايمكن تعريف العقوبة  أيضا .القانونية

 . على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة 

 إلاالفقهية لتعريف معنى العقوبة  ى الرغم من تعدد المحاولات و الاجتهاداتانه عل ما يلاحظ

و على هذا . للعقوبة  أساسيتعد جوهر  الألمفكرة  أنهذه التعريفات تكاد تجتمع على  أن

الجزاء الجنائي الرئيسي الذي يواجه به المجتمع " يمكن تعريف العقوبة بكونها  الأساس

 أحدثهعلى الجاني مقابل ما  الأذىا الجزاء في توقيع شيء من مرتكب الجريمة و يتمثل هذ

من ضرر يفعله المجرم
12
. 

نلخصها  أنالعقوبة تحكمها جملة من المبادئ يمكن  أنو بالتمعن في مفهوم العقوبة يستخلص 

 .المساواة في العقوبة  مبدآالشخصية و  مبدأ, الشرعية  مبدأ: و هي  أساسيةفي ثلاثة مبادئ 

العقوبة قانونية، أي أنه لا مجال لتسليط عقوبة  أنالذي مفاده  :شرعية العقوبة مبدأ -

 .دون نص قانوني

                                                             
12

 .732فرج القصير، القانون الجنائي العام ص    
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العقوبة " :الذي جاء فيه بان  9141جانفي  97من دستور  92و هذا ما يؤكده الفصل  

شخصية و لا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضــع لكــن إذا وضــع قــانون بعد 

 ."قبل الحكم و كان نصه أرفق بالمتهم، فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره وقوع الفعل و

يقضي بأن العقوبة تفرض على الشخص المسؤول عن الفعل : مبدأ شخصية العقوبة -

 .الإجرامي دون غيره و لا يجوز أن تنال أحد أفراد أسرته أو أقاربه أو أصدقائه

 

ــة تسلط علــى جميــع الأشخــاص مفــاده أن العقوب: مبدأ المســاواة في العقــوبة -

دون تمييز بينهم على أساس الجنــس أو اللـون أو المركــز الاجتمــاعي أو الشهــرة أو غير 

 .ذلك أن جميع الأشخاص سواسية عند تطبيق العقوبات المناسبة. ذلك من الأسس

 

شبهه الذي يرتكب  وأالموظف العمومي  أنمن المجلة الجزائية نص على  479الفصل 

 .دينار ألفجريمة التزوير يعاقب بالسجن بقية العمر و بخطية قدرها 

 

من  5التي كرسها الفصل  الأصليةعقوبة السجن بقية الحياة و الخطية هي من العقوبات  إن

.4911جويلية  5المؤرخ في  4911لسنة  11المجلة الجزائية المنقح بالقانون عدد 
13
 

المشرع اعتمد سياسة  أنمن المجلة الجزائية  479ما يلاحظ بالنسبة للعقوبات الواردة بالفل 

شبهه و ذلك نظرا للمكانة التي  أوعقابية مشددة إزاء الجرائم المرتكبة من الموظف العمومي 

يحتلها هؤلاء في المجتمع و لحساسية وظائفهم و بالتالي لدرجة خطورة و جسامة الضرر 

 . يحدثه فعل الإجرامي  أنن الذي يمك

 إلىالتطرق  أولامن المجلة الجزائية تفرض  479دراسة العقوبات التي فرضها الفصل  إن

تحليل عقوبة  إلىثم التعرض  (عقوبة سالبة للحرية ) تحليل عقوبة السجن مدى الحياة 

  (.عقوبة مالية ) الخطية المالية 

 

 

                                                             
 .، العمل لفائدة المصلحة العامة، الخطية القتل، السجن بقية العمر، السجن لمدة معينة :الذي جاء به بأن العقوبات الأصلية هي   13
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 :العقوبة السالبة للحرية  -1

الرغــم من أن عبارة السجن قــد وردت في فصــول متعــددة في المجلــة الجزائيــة و على 

إلا أن المشرع لم يعرف هذه العقوبة، بل اكتفــى فقــط بالتنصيــص على مكــان انقضــائهــا 

.و هو السجن
14
 

ف و يمكــن تعريــف السجن بأنه ذلك المكان المغلق المنعزل عن المجتمع و يتكون من غر

أو عنابر متعددة مختلفة المساحة و الأحجام يقيــم فيــه الشخــص المذنب لتنفيــذ العقوبــة 

التي أصدرتها المحكمة لارتكابها انتهاكا أو جريمة ما يحق أحد الأفراد أو بحق مجتمعه 

 .بخرقه لأحد القواعد القانونية و الاجتماعية

بقية الحياة  و عقوبة السجن. فلسفة و القانون قوامها ال أساسينعقوبة فكرة تقوم على  لأي

 .مشروعيتهاتفقد  فإنهامجتمعين  الأساسينلم تقم على  إنفكرة قانونية  كأي

 :تباعا  الأساسينما تقدم سنتولى بحث  لإيضاح

بعقوبة  الأخذالتي دعمت  الأسبابيعتبر عديد الفقهاء انه من بين  :الفلسفي  الأساس+

 الأفكارالكثير من شعبيتها بسبب  الإعدامعديد الدول هو فقدان عقوبة  السجن بقية الحياة في

 .  لإلغائهاالفلسفية الداعية منذ زمن بعيد 

شبهه  أوة المشرع في محاسبة الموظف العمومي سر شدة هذه العقوبة و قسوتها برغبتف أيضا

 أووثائق  أوتائب ك أوبتزوير حجج  إليها أساءالذي منحته السلطة العامة ثقتها و اسمها و 

 أوو النزاهة المفروضين في الموظف العمومي  الأمانةمعلومات رسمية و انحرف بواجب 

 . شبهه 

الجريمة تعد واقعا اجتماعيا فان قواعدها تحددها شرائع  أنبما  :القانوني  الأساس+

 . أخرفما قد يعتبره مجتمع ما جريمة قد يكون مباح في مجتمع , المجتمعات 

  الشرعية  مبدأالقانوني لعقوبة السجن مدى الحياة هو ارتكازها على  الأساس أنو هكذا نجد 

 . حصر مصادر العقوبات في النصوص التشريعية لا غير هو  و المراد به 

, ن بقية الحياة هي بدورها شهدت العديد من الانتقادات أن عقوبة السج إلى الإشارةو تجدر 

 الإصلاح    من العقوبة هو  الأساسيكان الهدف  إذاقهاء يعتبر انه ذلك انه هناك شق من الف

                                                             
14

 ."العقاب بالسجن يقضى بأحد السجون" ( :  4999أوت  9المؤرخ في  4999لسنة  29نقح بالقانون عدد )ج .م  41الفصل   
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 ضفان هذه العقوبة التي تجعل من المجرم قابعا في السجن لحين الموت يتعار التأهيلو 

 . تماما مع الهدف المذكور 

 ألفيعاقب بالسجن بقية العمر و بخطية من المجلة الجزائية نص على انه  479الفصل 

يفيد التلازم بين  أخرأي بمعنى , يدل في هذه الحالة على العطف " و " حرف الربط  .دينار 

و هذا بالتالي . بعقوبة الخطية و ارتباط عقوبة السجن مدى الحياة بما يعني تلازم , المسالتين 

: العقابين  بكلاهو ملزم بالحكم  إذ, ي في هذه الحالة مقيدة بالنص ضسلطة القا أن إلىيحيلنا 

 . الأخرا يعني انه لا يمكنه اختيار تسليط احدهما دون مب, جن و الخطية الس

 :العقوبة المالية  -8

 أنبمعنى , هذه العقوبة المالية وردت مصاحبة للعقوبة البدنية  أن إلى الإشارةلقد سبقت 

 . ان تسلط العقوبة البدنية و المالية معا بالمحكمة ملزمة عند النطق بالحكم 

، إلا أنه 4941صلب المجلة الجزائية لسنة  هاالمشرع لم يعرفبالنسبة لعقوبة الخطية فان 

قديما كان المشرع يعرف العقاب المالي بأنه ذلك الذي يستخلص  47بالرجوع إلى الفصل 

لخزينة الدولة من كسب المحكوم عليه و يعوض بالسجن عند الاقتضاء، كما يعوض أيضــا 

جيــع ما حكم باسترجاعه و استخلاص مال الغرامة المحكوم بها تعويضا بالسجن تنفيــذ  تر

و لا يسوغ إجراء التعويــض بالسجــن علــى الأشخــاص  ،للضرر و استخلاص المصاريف

المسؤوليــن مدنيا بفعل الجاني إلا إذا كان ذلك بحكم خاص من المحاكم و لا يســوغ إجــراء 

 .الحق الشخصيالتعويــض بالسجن على القائم ب

إذا فالخطية يمكن تعريفها بكونها عقوبة تلحق بالذمة المالية للمحكوم عليه و تدفع لخزينة 

 .الدولة نقدا

 : التمييز بين الخطية و التعويض و الغرامة التهديدية ينبغيو 

القاضي على المتهم في نطاق الدعوى  هو ذلك المبلغ المالي الذي يحكم به: التعويض-

 .المدنية التي يرفعها المتضرر من الجريمة
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تعددت التعريفات: الغرامة التهديدية-
15

، إذ يمكن أن نعرفها بأنها تلك التي يصدرها القاضي 

لإلزام المدين و ذلك بأداء مبلغ من المال عن كل وحدة زمنية قد يكون يوما، أسبوعا، شهرا 

 .تنفيذ التزامه عينالامتناعه عن 

إذا لم يكن مال :" من المجلة الجزائية و الذي جاء فيه بأنه 91أيضا بالرجوع إلى الفصل 

المحكوم عليه كافيا لاستخلاص الخطية و ما حكم بترجيعــه و قيمــة الضــرر يدفــع مما 

 ."الخطية -3قيمة الضرر،  -8قيمة ما حكم بترجيعه،   - 1: تحصل  منه

عن يتبين أن الخطية تحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لما يحكم بترجيعه و قيمــة الضرر، إن المتم

.و لقد أثارت جدلا فقهيا واسعا لتنقسم أراء الفقهاء بين مناصر و معارض لها
16
 

يعتبر أن لها أهمية كبرى باعتبار أنها يمكن أن تكون بديلا للعقوبات  الشق الأولذلك أن 

الســالبة للسجــن و بالتــالي فهــي يمكــن أن تكــون آليــة للــحد من سلبيــات هــذه العقــوبة 

 .و ما يمكن أن ينجز عنها من آثار، و بالتالي فهي تكون موردا ماليا هاما للدولة

هــو يــرى أن العقوبــة المــالية تخــرق مبــدأ شخصيــة العقـــوبــة ف الشق الثــانيأما 

باعتبار أن هذه الأموال التي ستدفع لخزينة الدولة ستؤخذ من الذمــة الماليــة للمحكوم عليه، 

و بالتالي فان أي مساس بهذه الذمة سينعكس مبــاشرة علــى أفــراد عائـلة المحكــوم عليــه، 

لكل معاني العدل و المساواة، فما دخل أفراد العائلة في حين أن المحكوم عليه  و هذا مناف

 .هو الوحيد الذي ارتكب الجريمة

 :تطبيق العقوبة : المبحث الثاني 

 :السلطة التقديرية الواسعة للقاضي -1

ذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله ا" من المجلة الجزائية الذي نص على أنه  51الفصل  

انون غير مانع من ذلك فللمحكمة ــان القــاب وكــف العقــالتتبع ظهور ما يحمل على تخفي

                                                             
إن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه عينا في خلال مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن : " عبد الرزاق السنهوري  15

و ذلك إلى أن  هذا التأخير، مبلغا معينا عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو أية وحدة أخرى من الزمن أو عن كل مرة يأتي عملا يخل بالتزامه

 ."أن يمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام، ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية إلىيقوم بالتنفيذ العيني أو 

 
 .441ص  9111رضا خماخم؛ تطور العقوبات في القانون التونسي؛ منشورات مركز الدراسات القانونية و القضائية تونس   16
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مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تـحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة 

 ."المجلة الجزائيةمن  5أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 

أعطى للقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبات الفصل يلحظ أن المشرع إن المتمعن في هذا 

لم يذكر ظروف كما تجدر الاشارة الى المشرع   . تتمثل في إمكانية إعمال ظروف التخفيف

هي و سلط التتبع و لا دخل  التخفيف بل ترك هذا الأمر للمحكمة وحدها، فهو أمر تستــأثر به

.للقائم بالحق الشخصي فيه أو المطالبة به
17
 

 :لسلطة التقديرية الممنوحة للقاضياستثناءات ا-8

ضي ليست مطلقة بل تعرف استثناءات إن السلطة التقديرية الواسعة التي أسندها المشرع للقا

 :تتمثل في 

 :ضوابط اعمال ظروف التخفيف -

لئن كان إعمال ظروف التخفيف أمر موكول للمحكمة فان هذا لا ينفي أن تقدير ظروف 

التخفيف يخضع إلى جملة من الشروط، إذ أن المحكمة يقع على عاتقها واجب التعليل، و هذا 

على المحكمة أن " ما يظهر من خلال العديد من القــرارات التعقبيــة و التي جاء فيهــا بأنه 

ل التي ظهرت لها و حملتها على اعتماد ظروف لتجنب حكمها الغموض و توضح الأحوا

."الإبهام
18

 

طالما لم تبين المحكمة الأحــوال و الأسبــاب التي "  ة على انهبيأيضا تؤكد القرارات التعقي

 53دعتهــا إلى تطبيــق ظروف التخفيــف على المتهــم  فان في ذلك خرق لأحكام الفصل 

جنــائي خــاصة و أنــه يبــدو بالاطلاع على سوابق هذا الأخير المظروفة بالملف أنه 

."عائد
19

 

من الشروط التي يجب على المحكمــة أن تحترمهــا عند إعمـــال ظـــروف التخفيف  أيضا

ذلك أن القاضي . و أن يحتــرم مقتضيــاتـــه 51هــو ضــرورة أن يحســن تطبيــق الفصــل 

                                                             
 .4921أفريل  91المؤرخ في  1911قرار تعقيبي جزائي عدد   17
18

 .4921مارس  14المؤرخ في  7192قرار تعقيبي جزائي عدد   
 .4999فيفري  44المؤرخ في  9711قرار تعقيبي جزائي عدد   19
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و التي تستوجب السجن بقية جريمة التزوير من قبل موظف عمومي أو شبهه و فيما يتعلق 

 .سنوات 5لا ينزل بالعقاب لأقل من  العمر، يجب عليه أن

و تجدر الملاحظة في هذا الإطار إلى أن القاضي لا يمكنه الحكم بتأجيل التنفيذ فيما يخص 

و هذا ما يظهر جليا من التوجه الذي  لتزوير من قبل الموظف العمومي أو شبههجريمة ا

لا تأجيل في الجرائم " هسانده فقه القضاء، لعل أبرزها القرار التعقيبي الذي جاء فيه بأن

المنصوص عليها بالباب الثالث من القانون الجنائي و الحكم  الذي يمنح تأجيل العقاب في 

."تلك الجرائم يعتبر مخالفا للقانون و بذلك يكون مستهدفا للنقض
20
  

 :الحكم بالعقوبات التكميلية  إلزامية-

يتحتم في كل الصور " فيه بأنه من المجلة الجزائية و الذي جاء  472انطلاقا من الفصل 

يتبين أن الحكم بالعقوبات " 5المقررة بهذا الباب الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 

 المقررة فيما يخص جريمة التزوير المرتكبة من قبل الموظف العمومي أو شبهه يكتسي

 .صبغة وجوبية

عقوبـــة الأصليــة، فلا يمكــن تطبيقها العقوبات التكميلية هي تلك التي لا تقــرر إلا مع ال

و لعل أهـــم مميــزات العقوبــات التكميليــة هو أنها لا يمكن . حيث لا توجد عقوبة أصليـــة

أيضــا تعــرف العقــوبات التكميلية بالعقوبات التبعية . أن تستحـق إلا بمقتضـى القــانــون

 .بة الأصليةلأنها كما تمت الإشارة إلى ذلك تتبع العقو

ليــس للمحكمـــة " و هذا  ما أكدته محكمة التعقيب في عديد القــرارات، إذ اعتبــرت أنــه 

أن تسلط العقوبات التكميليــة إلا إذا نص  على ذلك العقاب المستوجب أو كانت الجريمة 

"من القانون الجزائي، 85مما يدخل تحت طائلة الفصل 
21

 

العقاب التكميلي واجب التسليط مع العقاب الأصلي " أن  التعقيبمحكمة  أيضا لقد اعتبرت 

."في جرائم التدليس و سهو المحكمة عنه يوجب نقض الحكم
22

 

                                                             
 .4971جوان  91المؤرخ في  9529قرار تعقيبي جزائي عدد    20
21

 .4979مارس  49الصادر في  9911قرار تعقيبي عدد   
 .4929أكتوبر  91المؤرخ في  1111قرار تعقيبي عدد   22
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كما انه تجدر الإشارة إلى الصيغة الوجوبية في تسليط العقوبات التكميلية على الموظف 

ضي، باعتبار أن هذه العمومي أو شبهه من شأنها أن تحد من السلطة التقديرية المخولة للقا

 .العقوبة فرضها القانون

 5وقد أولى المشرع أهمية بالغة لهذه العقوبات التكميليــة، فتعرض إليهـــا صلـــب الفصل 

 .من المجلة الجزائية و عددها بالتفصيل

 :  أنواع 1و بالتمعن في هذه العقوبات يتبين أنها تنقسم إلى 

 .الإقصاء/المراقبة الإدارية/منع الإقامة تشمل : مقيدة للحريةعقوبات تكميلية *

منع المحكوم " من المجلة الجزائية و هو 99عرفه المشرع صلب الفصل  :الإقامة  منع-

 ..".عليه من الإقامة والظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم

يعني أن الجاني يجب عليه عدم الظهور أو الإقامة بمدينة أو منطقة معينة و بالتالي  بما 

 .يكـــون ملزمــا بالإقامة في مكان آخر تختاره له المحكمة

و تســـلط . و عادة ما يكون المكان الذي يمنع ظهوره فيه هــو مكــان ارتكـــاب الجريمـــة

و يجب أن يتــم التصريح . جنايات فقط دون المخالفاتهذه العقوبة التكميلية في الجنح و ال

 .بهذه العقوبة حين التصريح بالعقوبة الأصلية و لا يمكن له تجديد أماكن المنع

من المجـــلة الجزائيــة يتبيـــن أن الحكم بمنع الإقامة  99أيضا و بالتمعـــن في الفصـــل 

لكن هذا المبــدأ يعــرف استثناء . عاما دون وضع حد أدنى 91يجب أن لا تتجاوز مدته 

من المجلة الجزائية نلاحظ  411يتمثل في وجود نص خاص، فبالرجوع إلى أحكام الفصل 

أعوام و لا تتجاوز  5انه يجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن 

 .أعوام 41

حــق السلطـــة الإدارية  الجزائية بأنهــامن المجلة  91عرفها الفصل  :المراقبة الإدارية  -

في تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقوبته و تغيير مكان إقامته كلما رأت 

 .ضرورة لذلك
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بما يعني أن المحكوم عليه يتم إخضاعه للمراقبة من طرف إدارة الأمن التابع لدائرتها مقر 

 . مكــان محـــددإقــامته خــلال المــدة معينــة و ب

و تجــدر الإشــارة إلى أن إدارة الأمــن يمكن لها أن تقرر أن هذا المكان الذي تحــدده يكون 

 .مكان إقــامة المحكــوم عليه و أنه عليه ألا يغادره إلا بمقتضى إذن مسبق

ه و هذا المكان الذي تحدده إدارة الأمن يمكن أن يكون مقر إقامة المحكوم عليه، أي مقر

الأصلي أو أي مكــان آخــر، بمــا يعنــي أن لإدارة الأمــن الحــرية الكــامــلة فــي ذلك، 

غير أن هذا لا يعني أن المحكمة يمكن لها أن لا تترك للإدارة حق تعيين مكان إقامة المحكوم 

بتين معا عليه بالمراقبة الإدارية، و بالتالي فان المحكمة يمكن لها الحكم على الجاني بالعقو

 .أي يمكن لها أن تحكم عليه في آن واحد بمنع الإقامة و المراقبة الإدارية

أو النفي و يعني إلزام المحكوم عليــه بمغادرة مكان إقامته و إيداعه بمؤسسة  :الإقصاء  -

ذات نظام خاص يسمح بتقويم انحرافه و بالتالي يمكن من إصلاحه و تقويم سلوكه حفــاظ 

 .راد و الجماعات و أيضا حفاظ على سلامة الأمن و النظام العامينعلى حقوق الأف

يتم الإقصاء تحت إشراف النيابة العمومية بمؤسسة من المؤسسات التي يتم تعيينها بمقتضى 

أمر من وزير الداخلية و المخصصة لهذا الغرض أي المخصصة لقضاء الجاني عقوبة 

 .السجن المحكوم عليه بها

الإشارة إلى أن الإقصاء يخضع إلى بعض الشروط لعل أبرزها هو أن المحكمــة  و تجدر

 التي تحكم بهذه العقوبة التكميلية ملزمة بالتعليل،

بما يعني أنه يتوجب عليها توضيح كل ما من شانه إقناع محكمة التعقيب بتوفر كل العناصر  

ابقة و نوع الجرائم و العقوبات القانونية للحكم بالإقصاء و من ذلك تاريخ المحاكمات الس

 . المتعلقة بها

هي عقوبات ذات طبيعة مالية و هي حســب  :عقوبات تكميلية ذات  صبغة مالية *

 .الحجز الخاص/ مصادرة المكاسب: نوعين إلىمن المجلة الجزائية تنقسم  5الفصل 
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هي نزع ملكيــة الأشيـــاء  و  Confiscationالمصادرة يعبر عنها بــ : مصادرة المكاسب -

و الأموال من المحكوم عليهم و تحويلها إلى خزينة الدولة بالقوة أي دون رضاء المحكوم 

عليه أي فهي بمثابة الحجز العام
23
. 

هــو أن يؤخــذ لخزينــة الدولــة ما حصــل من الجـــريمة أو الآلات : الحجــز الخــاص -

.في الجريمة التي استعملت أو يمكن استعمالها
24
  

يتسم هذا الصنــف مــن العقوبات بصبغة  :عقوبات تكميلية ذات صبغة تأديبية*

من المجلة  5مزدوجة، فهي تأديبية، وقائية حفاظا على الصالح العام، و هي حسب الفصل 

الحرمان من مباشرة بعض الحقوق و الامتيازات و نشر مضامين بعض : " الجزائية 

 ."الأحكام

 : أنواع من الحقوق 1و هي : الحرمان من مباشرة بعض الحقوق و الامتيازات -

مثــل المحــامي أو المــأمور العمـــومي أو  الوظائف العموميـــة أو بعض الحرف** 

الطبيـــب أو البيطري أو القابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخـــدم بأي عنوان كان أو 

 .عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم إلا للإدلاء بمجرد تصريحات

 .حمل السلاح و كل الأوسمة الشرفية الرسمية**

 .حق الاقتراع**

ـــكوم أي نشر مضمون الحكم بالإدانة المتعــلق بالمح:  نشر مضامين بعض الأحكام -

بنشر نسخة من الأحكام الصادرة  ج المحاكم هي التي  تأمر.م 14عليــه، و حسب الفصل 

بالعقــاب و يجــب عليهــا تعييــن مقــدار المظــروف الــذي يلــزم المحكــوم عليه دفعــه 

يستشف من أحكام الفصل  لأجــل ذلك و تتم هذه العملية تحت إشراف النيابة العمومية،هذا ما

 .م ا ج 111
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في صفوف الفقهاء باعتبار أن هناك العديد  و تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبة تثير جدلا

منهم يعتبرها من العقوبات الماسة بكرامــة المحكــوم عليــه و بأفــراد عائلتــه لأنهــا تمس 

 .من شخصه و تشهر به لدى العامة

لابد في هذا الإطار من التطرق إلى مآل المحجــوز أي مــآل المحــرر أو العقــد أو الكتــب 

ة التي وقع تزويرها من طرف الموظف العمومي أو شبهه و هنا نجد أنفسنا أمام او الوثيق

 : حالتين

حــالة ثبــوت التهمــة علــى الموظــف العمومــي أو شبهــه ، ففي هذه  : الحــالة الأولى -

الصورة يجب على المحكمة ضرورة البت في مآل المحجوز إما بالإعدام إذا اثبت أنه عقد 

و هذا . صحة فيه أو بالإصلاح إذا ثبت تعيــب جــزء منــه أو المحافظــة عليــهموهوم لا 

.التوجه الذي سارت فيه محكمة التعقيب في عديد القرارات
25
 

حالة براءة الموظف العمومي أو شبهه ، مبدئيا يجب على المحكمة الحكم :  الحالة الثانية -

ج الذي جاء .ا.من م 417بترجيع المحجوز، و هو ما يستشــف بوضــوح من أحكــام الفصل 

 ،"يقضى بنفس الحكم؛ أولا في الترجيع:" فيه بأنه

بعــدم سماع الدعوى  غير انه و في بعض الحالات الاستثنائيــة يمكــن أن تحكــم المحكمــة 

و لكن دون إمكانية التعرف على فــاعل الزور رغم ثبــوت الجريمــة أي تزويــر المحــرر 

و في هذه الصورة فعلى المحكمة أن تحكم بإعدام المحرر أو بإبقائه ضمن أوراق ملف 

 .جاني القضية إلى حين التعرف على ال
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 الخاتمة

 المرتكبة من طرف تزويرعلق بجريمة المميزات سياسة التشريع التونسي في ما يت من اهم

ة وتشدده في تحديد العقوبات ركان هذه الجريملأضبطه بدقة  الموظف العمومي او شبهه

وهذه السياسة في الحقيقة . والتكميلية الأصلية المنطبقة التي وردت متنوعة لتشمل العقوبات

 :أمرين في غاية الأهمية مرين في أتكشف عن 

محاولة المشرع تحقيق معادلة متزنة، فبقدر ما كرس حماية قانونية مكتملة للموظف  :الأولى 

العمومي أو شبهـــه أو العـــدل حتــى يستطيــع ممـــارسة نشاطه بكل راحة و اطمئنان، بقدر 

 .ما سعى إلى زجر كل انتهاك أو تجاوز يرتكبه

المشــرع في حمايــة مصــالح الأفــراد الخــاصة و الحقوق التي اكتسبوها رغبـــة  :الثــانية

 و بالتالي حماية المجتمع 

و لا يعتبر المشرع التونسي الوحيد الذي جرم التزوير المرتكب من طرف الموظف العمومي 

تلفت أو شبهه أو العدل ، إذ يشترك في ذلك مع عديد القوانين المقارنة الأخرى، التي و لو اخ

معه في بعض الجزئيات فإنها كلها تشترك في أنها اعتبرت هذه الجريمة من صنف الجنايات 

و شددت العقاب على الجاني حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الزور 

 .و التعدي على حقوق الآخرين و النظام العام

ن الرهان الذي يجب على المشرع و نظرا للتطورات و التغيرات التي تطرأ على مجتمعنا فا

كسبه هو قدرته على مجابهة هذه التطورات التي تمكن من التزوير بطرق حديثة و متطورة 

 .و بالتالي قدرته على التصدي لها بنصوص قانونية ملائمة

و لأجل ذلك فان المشرع مطالب دائما بالسعي لسد الثغرات و جعل المنظومة القانونية 

ــون ناجعــة و بالتــالي تكــون سدا منيعا أمام الأشخاص المجرمون متطــورة حتــى تك

 .أولائك الذين يعملون باسم مؤسسات عمومية و يمثلونها
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